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وصول المستثمرين إلى أصول دفاعية ذات آفاق 
نمو طويلة الأجل.

واسترســل المخيــزيم بالقــول ان قطاع 
العقارية في شركة الاستثمارات  الاستثمارات 
الوطنية واصل تحقيق نتائج تشغيلية قوية خلال 
عام ٢٠٢٥، مدفوعا بمواصلة التوســع النوعي 
المدروس في مكونات محفظته، عبر استقطاب 
محافظ جديدة تتمتع بكفاءة تشغيلية مرتفعة، 
وبالتوازي مع المحافظة على مستويات إشغال 
متقدمة ضمن الأصــول المملوكة والمدارة، بما 

يعكس متانة الأداء وكفاءة الإدارة التشغيلية.
المسؤولية الاجتماعية

وانطلاقا من التزامها بدورها التنموي، واصلت 
شــركة الاســتثمارات الوطنية تنفيذ برامجها 
السنوية للمسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٥، 
من خلال ترسيخ الاستدامة كركيزة محورية ضمن 
استراتيجيتها الشاملة، عبر نهج متوازن يجمع 
بين الأداء الاقتصادي والأثر المجتمعي الإيجابي، 
الوطنية والإنسانية. وقد  ويجسد مسؤوليتها 
ركزت مبادراتها على دعم تنمية القدرات البشرية 
وتمكين الشباب الكويتي عبر المشاركة في منصات 
التوظيف الوطنية، ومساندة البرامج التوعوية 
والإعلامية الرامية إلى تطوير المهارات وتعزيز 
الجاهزية المهنية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 

«كويت جديدة ٢٠٣٥».

الإقليمية والتوترات السياسية والعسكرية في 
الشرق الأوســط، وهو ما يعكس عمق الخبرة 
العمل وقدرتها  الاســتثمارية واحترافية فرق 
على إدارة المخاطر والتكيف مع تقلبات الأسواق 

بكفاءة عالية.
وسلط الضوء على الإنجازات النوعية لإدارة 
الاســتثمارات البديلة، التي نفذت سلسلة من 
العمليات الناجحة، أبرزها إدارة وتنفيذ الطرح العام 
الأولي والإدراج لشركة العملية للطاقة ش.م.ك.م، 
حيث شهد الطرح طلبا قويا تجاوز خمسة أضعاف 
الأســهم المعروضة، في مؤشر واضح على ثقة 

المستثمرين وجاذبية هيكل الصفقة.
وأوضح أن الشركة اضطلعت بدور متكامل في 
العملية، شمل التنسيق الرئيسي المشترك، وإدارة 
الاكتتاب، ووكالة الاكتتاب، والاستشارة الحصرية 
للإدراج، متولية قيادة جميع مراحل التنفيذ بدءا 
من الإعداد والهيكلة والحصول على الموافقات 
التنظيمية، مرورا بالتسويق وبناء سجل الأوامر 
والتخصيص، وصولا إلى الإدراج النهائي. وقد 
بلغت قيمة الطرح نحو ١٨٠ مليون دولار، مقابل 
طلبات قاربت ٩٠٠ مليون دولار، مع استقطاب 
آلاف المكتتبين وتحقيق توزيع متوازن للأسهم 
بين المستثمرين المؤسسيين والأفراد، بما يعكس 
جودة التصميم وعدالة التخصيص، وأسفر عن 
تحقيق عائد يقارب ١١٪ للمكتتبين خلال عشــر 

جلسات تداول حتى نهاية العام.
وأكد المخيزيم أن هذا الزخم يمثل نقطة انطلاق 
لمرحلة جديدة ترتكز على رؤية إســتراتيجية 
واضحة، مدعومة بمحفظة متنامية من تكليفات 
أســواق رأس المال. وتعمل الشركة حاليا على 
تقديم خدماتها الاستشارية لطرح عام أولي في 
قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بلغ مرحلة 
تنفيذ متقدمة، مع توقع إدراجه في السوق الأول 
لبورصة الكويت بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٦
وبقيمة تقديرية تقارب نصف مليار دولار، كما 
تقدم الشركة خدمات مماثلة لطرح آخر في قطاع 
التعليم الأساسي مستهدف بنهاية عام ٢٠٢٦، بما 
يسهم في توسيع عمق السوق المحلي وتعزيز 

العمل على استكشاف آفاق استثمارية جديدة 
في الأســواق المحلية والدولية، بما يسهم في 
توســيع نطاق أعمالها وتعزيز تنوع محفظتها 
الاستثمارية، وذلك عبر تبني إستراتيجيات متقدمة 
ترتكز على التحليل المستمر لاتجاهات الأسواق 
واستشراف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات 
الاقتصادية، بما يدعم تنافسيتها ويعزز حضورها 

الإقليمي والدولي.

رحلة استثمارية ناجحة

من جهتــه، أوضح عضــو مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية 
فهد عبدالرحمن المخيزيم، أن الأداء المالي للشركة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ يجسد صلابة 
نهجها الاستثماري وقدرتها على تحويل المتغيرات 
إلى فرص ذات قيمة. وأكد أن النتائج المتحققة 
تعكس كفاءة القرارات الإستراتيجية وانضباط 
التنفيذ، بما رسخ مكانة الشركة كمستثمر قادر 
على تحقيق نمو مستدام في بيئة تتسم بالتحدي.

وبين المخيزيم أن الشــركة واصلت توسيع 
نطاق حضورها عبر استقطاب شرائح متنوعة 
من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، مدفوعة 
بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي تطلعاتهم، 
الأمر الذي انعكس مباشــرة على تنامي حجم 
الأصول المــدارة وتعزيز قاعــدة الثقة طويلة 
الأمد مع العملاء الحاليــين، إلى جانب اجتذاب 

مستثمرين جدد.
في سياق متصل، أشار المخيزيم إلى الدور 
المتنامي لفريق إدارة الأصول في تعزيز موقع 
الشركة داخل السوق المحلي، عبر إبرام اتفاقيات 
جديدة لتقديم خدمات صانع الســوق لشركات 
مدرجة ضمن الســوق الأول وأخرى في طور 
الانضمام إليه، ما رفع عدد الشركات المستفيدة من 
هذه الخدمة إلى ١٦ شركة، وأسهم ذلك في ترسيخ 
موقع الشركة ضمن أبرز مزودي خدمات صانع 
السوق في بورصة الكويت، ودعم كفاءة السيولة 
وتنشيط حركة التداول، كما سجلت الصناديق 
الاســتثمارية أداء إيجابيا لافتا رغم الضغوط 

حيث واصلت الشركة ترسيخ مفهوم الاستدامة 
باعتباره ركنا محوريا في استراتيجيتها طويلة 
الأجل، الأمر الذي انعكس إيجابا على أدائها المالي 
من خلال تحقيق نتائج تشغيلية متينة وأرباح 
سنوية مجزية، وبين أن الشركة سجلت معدلات 
ربحية قوية، إلى جانب تحقيق مستويات متقدمة 
في العائد على متوســط الموجودات ومتوسط 
حقوق المســاهمين، فضلا عن تحسن ملحوظ 
فــي جودة الأصول، كما نجحــت في الحفاظ 
على توازن فعال بين هيكل التكاليف ومصادر 
الإيرادات، بما يعكس مرونــة نموذج أعمالها 
وكفاءته التشــغيلية، مؤكدا أن هذه المؤشرات 
تعكس قدرة الشــركة على تقديم خدمات ذات 
قيمة مضافة للعملاء وتعظيم حقوق المساهمين، 
ضمن إطار من التخطيط الإستراتيجي المدروس 

والرؤية الواضحة للنمو المستدام.
واسترسل الفلاح حول الأداء المالي للشركة 
خلال عام ٢٠٢٥، حيث أكد أن  الشــركة حققت 
صافي أرباح بلغ ٢٤ مليون دينار بواقع ٣٠ فلسا 
للسهم الواحد، بارتفاع نسبته ٩٨٪، في انعكاس 
مباشــر لكفاءة نموذج أعمالها وفاعلية النهج 
الاستثماري، رغم استمرار التحديات الاقتصادية 

العالمية وتباين أداء بعض الأسواق المالية. 
وأشار الفلاح إلى أبرز المؤشرات المالية، مبينا 
ارتفاع إجمالي موجودات الشــركة بنسبة ٢٦٪ 
ليبلغ ٧٣٥ مليون دينار بنهاية العام، بالإضافة 
إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 
بنسبة ٢١٪ لتبلغ ٢٤٠ مليون دينار، بما يعكس 
متانة المركز المالي للشركة واستمرار قدرتها على 
دعم أنشــطتها الاستثمارية والتشغيلية ضمن 

إطار متوازن ومستدام.
وأضاف الفلاح أن الإيرادات الشاملة الأخرى 
ســجلت نموا خلال عــام ٢٠٢٥ ليصل إلى ٣٦

مليون دينار بارتفاع بلغ ٥٠٪. كما بلغت إيرادات 
الشــركة ٤٧ مليون دينار للعام الماضي، ونموا 
بنســبة ٢٠٪ في إجمالي الأصول المدارة، والتي 

بلغت ١٫٣ مليار دينار.
وقال الفلاح ان «الاستثمارات الوطنية» تواصل 

عقدت شركة الاستثمارات الوطنية اجتماع 
الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 
٣١ ديســمبر ٢٠٢٥، وذلك يوم امس الثلاثاء ١٠

الجاري، في مقر الشــركة بمجمع الخليجية، 
وبنســبة حضور بلغت ٧٣٫٣٢٦٪، وتم اعتماد 
انعقاد اجتمــاع الجمعية حضوريا وإلكترونيا 

من قبل المساهمين.
وأقرت الجمعية العامة العادية كل بنود جدول 
الأعمال، ومن بينها توصية مجلس الإدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة ٢٥٪ من رأس المال بواقع ٢٥
فلسا للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) 
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، 
وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة 
وفقا لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها.
وخلال كلمته أمــام الجمعية العامة، أعرب 
رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية 
خالد وليد الفلاح عن تقدير مجلس الإدارة وفخره 
لما تحقق من نتائج وإنجازات بارزة خلال العام 
الماضي، مشــيرا إلى أن الشركة تواصل تعزيز 
موقعها المتقدم في القطاعين المالي والاستثماري، 
مســتندة إلى قاعدة مالية راســخة وتوجهات 
إستراتيجية مدروسة تدعم قدرتها على خلق قيمة 
مستدامة للمساهمين، وتسهم في دعم مسيرة 

النمو الاقتصادي وتنمية البيئة الاستثمارية.
وبين الفلاح أن شركة الاستثمارات الوطنية 
تواصل المضي قدما في ترسيخ سجلها الحافل 
بالإنجازات النوعية، من خلال استراتيجية واضحة 
ترتكز على الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات 
في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية، مؤكدا أن 
تحقيق النمو المستدام وتعظيم العوائد للمساهمين 
يأتيان في مقدمة أولويات الشــركة، إلى جانب 
تطوير منظومة متكاملة من الحلول المالية التي 
تستجيب لاحتياجات العملاء وتواكب المتغيرات 

المتسارعة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الفلاح إلى أن عام ٢٠٢٥ مثل محطة 
مفصلية في مسيرة شركة الاستثمارات الوطنية، 

خالد وليد الفلاح وفهد عبدالرحمن المخيزيم خلال الجمعية العمومية لشركة الاستثمارات الوطنية

عمومية «الاستثمارات الوطنية» تقر توزيع ٢٥٪ أرباحاً نقدية من القيمة الاسمية للسهم
الشركة حققت أرباحاً قابلة للتوزيع تقدر بـ ٢٤ مليون دينار بواقع ٣٠ فلساً.. و٣٦ مليون دينار الإيرادات الشاملة الأخرى لعام ٢٠٢٥

«الاستثمارات الوطنية» تواصل تعزيز 
موقعها في القطاعين المالي والاستثماري

الشركة واصلت توسيع نطاق حضورها عبر 
استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين

شكر وتقدير
في ختام أعمال الجمعية العمومية، عبر رئيس 
مجلس الإدارة خالد وليد الفلاح عن بالغ امتنانه 
وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 
وكل كوادر شركة الاستثمارات الوطنية، مثنيا على 
مــا بذلوه من جهود دؤوبــة وعطاء مهني متميز 
أســهم بصورة فاعلة في تحقيق نتائج إيجابية، 
بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للشركة 

ويعزز حضورها التنافسي في السوق المالي.
كما أعرب الفلاح عن خالص تقديره للجهات 
الرقابية والتنظيمية، وفي مقدمتها هيئة أسواق 
المال، وشــركة بورصــة الكويت، وبنــك الكويت 
المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، مشيدا بدورهم 
المحوري في ترسيخ مقومات البيئة الاستثمارية 
وتحفيز مســارات التنميــة الاقتصادية في دولة 

الكويت. 
وتوجه الفلاح بخالص الشــكر والتقدير إلى 
حكومة دولة الكويت الحبيبة وتحية فخر واعتزاز 
لأبطالنا من القوات المســلحة، ولكل من يقف في 
الميدان حاميا للوطن على جهودهم المخلصة وما 
يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة الوطن وصون 
أمنه واستقراره، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ 
الكويــت وشــعبها ويــديم عليه نعم الاســتقرار 

والازدهار.

١٦٫٣١ مليون دينار صافي أرباح «التجارية» في ٢٠٢٥
أعلنت الشركة التجارية 
العقارية عن تحقيقها نموا 
في الأرباح الصافية للسنة 
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٥، مؤكدة قوة وكفاءة 
التشغيلية  استراتيجيتها 
والاستثمارية، حيث حققت 
الشركة صافي أرباح بقيمة 
١٦٫٣١ مليون دينار وبزيادة 
نسبتها ٤٫٦٪ مقارنة بالعام 

الماضي.
وفي هذا الســــياق، قال 
رئيــــس مجلــــس الإدارة 
عبدالفتاح معرفي، في بيان 
صحافــــي، إن نتائج أعمال 
الشركة شهدت استقرارا في 
صافي الإيرادات من الأنشطة 
التشغيلية مدعومة بمعدلات 
إشغال مرتفعة، وكذلك في 
الزميلة،  ايرادات الشركات 
فيمــــا انخفضــــت الأرباح 
من الاســــتثمارات نتيجة 
الانخفاض في أرباح تقييم 
بعضها. من ناحية أخرى، 
فقد ارتفعــــت أرباح تقييم 
الاستثمارات العقارية مقارنة 
بالعام السابق، مما يعكس 
تركيز الشركة المستمر على 

أصولها الاستراتيجية.
وأشار معرفي إلى تحسن 
مؤشــــرات الأداء الرئيسية 
الأخرى للشــــركة، بما في 
العائــــد على حقوق  ذلك 
المجمع  والعائد  المساهمين 
على إجمالــــي الموجودات 
والعائد على رأسمال الشركة 
التزام  المدفوع، مؤكدا على 
«التجارية العقارية» للسعي 
لمواصلــــة تحقيــــق النمو 
وتعزيز العوائد لمساهميها 

المنطقة وتقييم انعكاساتها 
المحتملة على السوق المحلي 
والأسواق العالمية والإقليمية، 
مشــــيرا إلى أن الشــــركة 
تتمتع بمركــــز مالي متين 
استثمارية  واستراتيجية 
مرنة تمكنها من التعامل مع 
المتغيرات، مضيفا  مختلف 
أن «التجارية» مستمرة في 
تنفيذ خططها لتحقيق نمو 
مســــتدام من خلال تعزيز 
الأداء التشــــغيلي وتنويع 
مصادر الدخل محليا ودوليا 
بما يضمــــن حماية حقوق 
المســــاهمين وتحقيق قيمة 

مضافة طويلة الأجل.
هــــذه  إطــــار  وفــــي 
قامــــت  الاســــتراتيجية، 
العقارية  التجارية  الشركة 
وشركاتها التابعة خلال عام 
٢٠٢٥ بالاستثمار في قطاع 
والخدمات  المســــتودعات 
اللوجستية في دول مجلس 
التعاون الخليجي، مستهدفة 
اللوجســــتية في  الأصول 
العربية السعودية  المملكة 
ودول الخليــــج، ويعكس 
التزام  هــــذا الاســــتثمار 
الشركة بتوسيع محفظتها 
الإقليمية والاســــتفادة من 
النمو المتزايد في الطلب على 
البنية التحتية اللوجستية، 
كما تقــــوم التجارية بدور 
المستشار الفني لأحد مديري 
الاستثمار في المملكة العربية 

السعودية في هذا القطاع.
وخلال عام ٢٠٢٥، وقعت 
التجارية أيضا مذكرة تفاهم 
مع شركة الصين الحكومية 
للهندســــة والإنشــــاءات 

(CSCEC)، وذلك لاستكشاف 
الفــــرص للتطوير  بعض 
والمشــــاركة في مشــــاريع 
محتملــــة تطرحها الجهات 
الحكومية في دولة الكويت.

كما قامت إحدى الشركات 
التابعة للتجارية، في شهر 
يوليو ٢٠٢٥، بتوقيع اتفاقية 
شراكة مع المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية لتطوير 
مشروع يمتد لمدة ٢٢ عاما 
القيروان بدولة  في منطقة 
الكويت، ويشمل إنشاء مجمع 
تجاري وناد صحي ومواقف 

عامة للسيارات.
وأضــــاف معرفــــي أن 
«التجاريــــة» لم تتوان في 
بأهمية  إيمانها  ترســــيخ 
المسؤولية الاجتماعية في 
مبادئ  تطبيق وتعزيــــز 
حوكمة الشــــركات، مؤكدا 
أداء دورها  استمرارها في 
المجتمعــــي تحت شــــعار 
أقامت  «نحن نهتم»، حيث 
الشركة النسخة العاشرة من 
مهرجان «اشراقة أمل» الذي 
سلط الضوء على مواهب 
الأطفال من ذوي الهمم عبر 
عروض فنية ومســــرحية 
عكست دورهم الحيوي في 
التقدم والتنمية  مســــيرة 
المجتمعيــــة، كما أقامت في 
إطار هذا الالتزام النسخة 
الأولى من معرض «اشراقة 
أمل» الفني، الذي نظم بهدف 
دعم وتمكين الأشخاص ذوي 
الهمم، بما يعــــزز مفاهيم 
الدمج المجتمعي ويوســــع 
آفاق مشاركتهم الفعالة في 

مختلف المجالات.

بنمو نسبته ٤٫٦٪.. وتوصية بتوزيع ٣٪ نقداً و٣٪ أسهم منحة

عبدالفتاح معرفي

في الأعوام القادمة، وقد بلغ 
العائد على حقوق المساهمين 
٥٫٤٪ بزيادة مقدارها ٣٫٤٪، 
إلى  وعائد الأرباح المجمعة 
 ٪٣٫١ إجمالي الموجــــودات 
بزيادة مقدارها ١٫٣٪، والعائد 
على رأسمال الشركة المدفوع 
٨٫٦٪ بزيادة مقدارها ١٫٦٪ 

مقارنة بالعام السابق.
وبنــــاء علــــى النتائج 
المحققة، فقد أوصى مجلس 
إدارة الشركة بتوزيع أرباح 
نقدية بنسبة ٣٪ من القيمة 
الاســــمية للسهم، وتوزيع 
أسهم منحة بنسبة ٣٪ (٣
سهم لكل ١٠٠ سهم). وتعد 
هذه النتائج دليلا قاطعا على 
العقارية»  قدرة «التجارية 
والتزامها لمساهميها بالسعي 
الدائــــم إلــــى تحقيق نمو 
مســــتدام والمحافظة على 
الرائدة في السوق  مكانتها 

العقاري.
وأكد معرفي أن شــــركة 
التجاريــــة العقارية تتابع 
التطــــورات  عــــن كثــــب 
الراهنة في  الجيوسياسية 

برميل النفط الكويتي يحلّق إلى ١٢٢٫٩٤ دولاراً

سلطنة عُمان تؤكد استعدادها لنقل 
البضائع من موانئها إلى دول الخليج براً

بورصة الكويت تستعيد نشاطها الإيجابي

وكالات: ســجل ســعر برميل النفط 
الكويتي قفزة كبيــرة من تعاملات أول 
من أمس، ليبلغ ١٢٢٫٩٤ دولارا للبرميل، 
وهو أعلى مستوياته منذ يونيو ٢٠٢٢، 
حيث ارتفع بنحو ٢٤٫٨٪ وبقيمة ٢٤٫٤٦
دولارا، مقارنــة مع ســعره البالغ نحو 

٩٨٫٤٨ دولارا في تداولات الجمعة الماضي، 
وذلك وفقا للســعر المعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.
ويواصــل بذلك ســعر برميل النفط 
الكويتــي صعــوده القــوي منــذ بداية 
الحرب بــين أميركا وإســرائيل وإيران، 

حيث ســجل مكاســب قوية بلغت نحو 
٥٣٫٧٤ دولارا، ومرتفعا بنسبة ٧٧٫٦٥٪. 
وعلى صعيد الأسواق العالمية، قال وزير 
الطاقة الأميركي كريس رايت، إن الولايات 
المتحدة تدرس ترتيب مبيعات نفط من 

الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.

مســقط ـ كونــا: أكــدت 
وزارة النقــل والاتصــالات 
وتقنية المعلومات العمانية 
أمس الثلاثاء جاهزية قطاع 
النقل البري لنقل البضائع 
عبر موانئ سلطنة عمان إلى 
دول مجلس التعاون لدول 
العربيــة وتوفير  الخليــج 
إجــراءات ميســرة تعــزز 
انسيابية الحركة التجارية 

النقل البري الفارغة من دول 
التعــاون الخليجي  مجلــس 
لنقــل البضائع من ســلطنة 
عمان وتقــديم الطلبات عبر 
نظام (بيان) من خلال إجراءات 

ميسرة وسريعة».
وأضافت أن هذه الإجراءات 
تعكس أهمية النقل بالعبور 
(الترانزيــت) فــي تســهيل 
انتقال البضائع عبر سلطنة 

عمان إلى الأسواق الخليجية 
والإقليميــة، ما يدعــم كفاءة 
حركة الشــحن ويســهم في 
الإمــداد،  اســتدامة سلاســل 
كما يعــزز هذا الإجراء مكانة 
السلطنة كممر لوجيستي فاعل 
وبوابة تجاريــة موثوقة في 
المنطقــة تفتح آفاقــا جديدة 
وتوسع التعاون الاقتصادي 

مع الدول المجاورة.

شريف حمدي

أظهرت بورصة الكويت قدرة ملحوظة 
على التماســك واستعادة الزخم الإيجابي 
خلال تعاملات جلسة أمس، في ظل ظروف 
جيوسياسية استثنائية تشهدها المنطقة، 
حيث تمكنت الســوق من تحقيق مكاسب 
قويــة على مســتوى المؤشــرات والقيمة 
السوقية، مدعومة بعودة النشاط الشرائي 
وارتفــاع وتيرة الســيولة اليومية، الأمر 
الذي يعكس تحسن معنويات المستثمرين 
وارتفاع مستويات الثقة تدريجيا في الفرص 
الاستثمارية المتاحة بالسوق. وجاء الأداء 
الإيجابي للسوق رغم استمرار حالة عدم 
اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية 
في المنطقة، حيث أظهر سلوك التداولات قدرة 

السوق الكويتي على امتصاص التقلبات 
قصيرة الأجل، مع توجه المستثمرين إلى 
اقتناص الفرص الاســتثمارية التي برزت 
عقــب التراجعات التــي شــهدتها غالبية 
الأسهم خلال جلستين متتاليتين في مختلف 
القطاعات، ما دفع العديد من الأسهم القيادية 
في السوق الأول، إضافة إلى أسهم الشركات 
ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة، 
إلى مستويات سعرية جذبت عمليات شراء 
انتقائية. وســجلت المؤشــرات الرئيسية 
للســوق ارتفاعــا جماعيا بنهاية جلســة 
أمــس، حيث ارتفع مؤشــر الســوق الأول 
بنســبة ١٫٣٥٪ محققا مكاسب بلغت ١٢٢٫١
نقطة ليصل إلى مستوى ٩١٧٨ نقطة، كما 
صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ١٫٣٠٪ 
بإضافة ١٠١٫٤ نقطة ليبلغ مســتوى ٧٩٢٩

نقطة، في حين ارتفع المؤشر العام بنسبة 
١٫٣٤٪ بمكاســب قدرها ١١٣٫٦ نقطة ليصل 
إلى ٨٥٩٢ نقطة. وانعكس الأداء الإيجابي 
للمؤشرات على القيمة السوقية للشركات 
المدرجة في البورصة، حيث حققت السوق 
مكاسب رأسمالية بلغت نحو ٦٩٠ مليون 
دينار خلال جلسة أمس بنسبة ارتفاع بلغت 
١٫٣٪، لترتفع القيمة الســوقية الإجمالية 
للشــركات المدرجة إلى نحــو ٥١٫٣٢ مليار 
دينار مقارنة بنحو ٥٠٫٦٣ مليار دينار في 
جلسة أول من أمس، لتستعيد السوق بذلك 
مســتوى ٥١ مليار دينار مجددا. وشهدت 
جلسة التداول ارتفاعا ملحوظا في معدلات 
الســيولة، حيث بلغت ٧٠٫٥ مليون دينار 
بزيادة نسبتها ٦٨٪ مقارنة بسيولة جلسة 
أول من أمس التي بلغت ٤٢ مليون دينار.

تحقق ٦٩٠ مليون دينار مكاسب سوقية

وكفــاءة سلاســل التوريــد 
وسط الأحداث التي تشهدها 

المنطقة.
فــي  الــوزارة،  وقالــت 
بيان، انه «لضمان انسيابية 
الحركة التجارية ورفع سرعة 
الاســتجابة لمتطلبــات النقل 
والتوريــد، تتوفر حزمة من 
التسهيلات والمزايا اللوجستية 
أبرزها سهولة دخول وسائل 

«وربة للتأمين»: ٩٢٤٫٥ ألف دينار قيمة ممارسة «البترول» 
أصدرت شركة وربة للتأمين 
وإعادة التأمين توضيحا بشأن 
المعلومات التي تم تداولها مؤخرا 
على بعــض منصات التواصل 
الاجتماعي حول القيمة الإجمالية 
للعقد الخاص بالممارسة الخاصة 
بوثيقة تأمــين إصابات العمل 
للعاملــين بمؤسســة البترول 
الكويتيــة وشــركاتها التابعة 
للسنوات التأمينية ٢٠٢٩/٢٠٢٦.
وأكدت الشــركة، في بيان، 

يأتي حرصا من الشركة والتزاما 
بمبــادئ الإفصاح والشــفافية 
وتفــادي لأي ســوء فهــم قــد 
ينشأ بشأن قيمة العقد. وبهذه 
المناسبة، جددت الشركة التزامها 
الراسخ بمبادئ الشفافية والدقة 
في الإفصاحات، والالتزام بأعلى 
معايير الحوكمة المؤسسية في 
جميع إجراءاتها وإفصاحاتها، 
وتؤكد «وربــة للتأمين وإعادة 
التأمــين» على اســتمرارها في 

تقديم حلول تأمينية مبتكرة، 
والحفــاظ علــى ثقــة عملائها 
وشركائها وأصحاب المصلحة. 
وتفخر شــركة وربــة للتأمين 
وإعادة التأمين بالحصول على 
هذه الممارسة من قبل مؤسسة 
الكويتية وشــركاتها  البترول 
التابعة، ممــا يعكس الثقة في 
قدراتهــا المهنية وقوتها المالية 
وسمعتها الممتدة كشركة راسخة 

في تقديم خدمات التأمين.

أن المبلــغ المذكــور فــي بعض 
المتداولــة قــد تم  المنشــورات 
تداوله بشكل غير صحيح على 
أنه ٩٢٤٫٥٩٥ مليون دينار، في 
حين أن القيمة الصحيحة للعقد 
هي ٩٢٤٫٥٩٥ ألف دينار، حيث 
قالت الشركة ان هذا التوضيح 

جانب من الحضور خلال الجمعية العمومية

فهد عبدالرحمن المخيزيم خالد وليد الفلاح


